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ــا في قضيــة “مجــزرة جبلــة” جــاءت عمليــة تصــديق مجلــس القضــاء الأعلــى علــى أقــوال  متهمً
بمحافظـة بابـل، الـتي راح ضحيتهـا  شخصًـا مـن عائلـة واحـدة بينهـم أطفـال ونسـاء، بعـد هجـوم
شنته قوة أمنية قادمة من خا المحافظة، لتسلط الضوء على طبيعة الجرائم التي ترتكبها القوات

الأمنية تحت ذريعة إنفاذ القانون.

فالجريمـة الأخـيرة بكـل حيثياتهـا جـاءت بعـد وشايـة قـدمها “المخـبر السري” للسـلطات الأمنية نتيجـة
خلافات عائلية بينية، ليتبين فيما بعد أن المعلومات جاءت بمجملها مضللة للحقيقة، وأن الضحايا لم

يكن لهم علاقة بأي جماعة أو تنظيم إرهابي.

هذه الجريمة أعادت الحديث بدورها عن طبيعة الدور الس الذي قام/يقوم به “المخبر السري” في
العديــد مــن المــدن العراقيــة، عــبر تقــديمه العديــد مــن المعلومــات المضللــة للســلطات الأمنيــة، الــتي راح
ــاء بين قتيــل ومغيــب، كمــا يظهــر طبيعــة التعســف في اســتعمال ســلطة ي ــات مــن الأبر ضحيتهــا المئ
القانون، عبر استخدام القوة المفرطة والأسلحة الثقيلة، وهو ما أثبتته مجزرة جبلة الأخيرة، فقد ردت
القوات الأمنية على مصدر النار من المجني عليه، باستخدام أسلحة ثقيلة، بعضها يستخدم في الميدان
الحربي، وأبرزها القاذفات والرشاش المضاد للدروع، كما أنها تظهر طبيعة الخلل الحاصل في الأجهزة

الأمنية، من خلال تحريك عدد كبير من القطاعات الأمنية دون الرجوع للمراتب العليا.
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لجــــان تحقيقيــــة لم تصــــل للحقيقــــة حــــتى
اللحظة!

كما هو حال العديد من الجرائم التي ارتكبت في العراق، لم تصل أغلب اللجان التحقيقية التي شكلتها
حكومة مصطفى الكاظمي إلى نتائج واضحة، فرغم أنها تحدد الإطار العام للجريمة، فإنها عادةً ما
تتجنــب تشخيــص الفاعــل أو مــن يقــف ورائهــا بصــورة دقيقــة، وهــو إن دل فإنمــا يــدل علــى طبيعــة
الحالة التي تدار بها عملية إنفاذ القانون بالعراق، كما أنها توضح الضغوط الكبيرة التي تتعرض لها
الأجهزة القضائية والتنفيذية، من الجهات والأطراف التي تقف خلف الجناة، وهو ما عرقل بدوره

حسم العديد من الملفات والقضايا التي شكلت من أجلها هذه اللجان.

التحدي والوجه الأخطر الذي أفرزته المجزرة الأخيرة، هو طبيعة التلاعب
(الأمني/الإعلامي) بالظروف المحيطة بها

ورغم أن الكاظمي أشار بوضوح في بيان له إلى طبيعة الخلل في المنظومة الأمنية الذي سمح بنقل
ــاء، أو الســماح بتضليــل ي ية غــير دقيقــة لأغــراض شخصية وتســبب بســقوط أبر معلومــات اســتخبار
المراجع الأمنية والرأي العام بشأن حقيقة الحادث وملابساته، فإنه من جهة أخرى ارتفعت الأصوات
والمطالبــات العراقيــة المشــددة، بــضرورة إعــادة النظــر بهيكليــة قــوات وزارة الداخليــة وما تضمــه مــن
منتسـبين وضبـاط بعـد تصاعـد الجرائـم والفضائـح الـتي يرتكبهـا منتسـبون وضبـاط في الـوزارة، وذلـك
بعــد المجــزرة الأخــيرة الــتي أثــارت الــرأي العــام، وهو مــا تحقــق بصــورة جزئيــة مــن خلال إقالــة بعــض

القيادات الأمنية وإحالة البعض الآخر للتحقيق.

تلاعب وتعاطي انتقائي
ــه المجــزرة الأخــيرة، هــو طبيعــة التلاعــب (الأمني/الإعلامــي) إن التحــدي والــوجه الأخطــر الــذي أفرزت
بالظروف المحيطة بها، وهو ما بدا واضحًا في كم المعلومات المضللة التي أثيرت عنها، وشاركت فيها
قنوات فضائية معروفة، هذا التحدي يفرض على حكومة الكاظمي إعادة النظر بطبيعة السياسة
الأمنيــة والإعلاميــة الــتي تمــارس في العــراق، فــإلى جــانب جهــود بعــض القيــادات الأمنيــة لتغيــير مسرح
الجريمة وتصدير المشهد على أنه عملية أمنية وفق المادة  من قانون مكافحة الإرهاب، وهو ذات
الخطأ الذي وقعت به القنوات الفضائية، فإن التحقيقات التي أجراها جهاز الأمن الوطني وشهادة

الشهود، قدمت رواية أخرى للحقيقة، وعلى أساسها جاءت الإجراءات الأخيرة لحكومة الكاظمي.



وفي سياق ما تقدم، بدا واضحًا أيضًا حجم الاستغلال السياسي للمجزرة الأخيرة، وهو حال مجمل
الجرائـم الـتي حصـلت في العـراق، فـالمجزرة الأخـيرة حملـت بيانـات شديـدة اللهجـة صـدرت عـن زعيـم
ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، عبر توصيفه للمجزرة الأخيرة بالـ”رهيبة”، وتحميل الأجهزة الأمنية

مسؤوليتها.

بيان المالكي الأخير جاء بعد أن ثبت أن أغلب المتهمين الذين يقفون خلفها من العناصر الأمنية التابعة
للتيــار الصــدري، وهو مــا يــؤشر إلى طبيعــة التعــاطي الانتقــائي مــع الجرائــم الــتي ترتكــب في العــراق،
كبر من مجزرة جبلة الأخيرة، ومنها عمليات القتل والتغييب القسري التي خصوصًا أن هناك جرائم أ
تعــرض لهــا ناشطو تظــاهرات تشريــن أو عمليــات التغييــب القسري للمــواطنيين في المــدن المحــررة مــن
ســيطرة داعــش، وتحديــدًا في نينــوى وصلاح الــدين والأنبــار، أو حــتى المجــزرة الأخــيرة الــتي حصــلت في

المقدادية بمحافظة ديالى.

إن جرائـم القتـل العمـد والاغتصـاب والترهيـب الـتي ارتكبتها عنـاصر تنتمي للأجهـزة الأمنيـة بعـد عـام
، تشــير بوضــوح إلى طبيعــة الخــرق الكــبير الــذي تعــاني منــه هــذه الأجهــزة، فضلاً عــن ســيطرة
طبيعة السلوك المليشياوي على ممارسات هذه العناصر، التي على أساسها تعرضت حقوق الإنسان
كثر الدول انتهاكًا لهذه الحقوق على في العراق إلى انتهاكات جسيمة، كما أنها جعلت العراق أحد أ

مستوى العالم.

فقــد نشرت مفوضيــة حقــوق الإنســان العراقيــة، خلاصــة مؤشراتهــا للعــام ، وتضمنــت مقتــل
 عراقيًا ومصرع  جراء حوادث سير، فضلاً عن تلقي  شكوى تعذيب وسوء معاملة
كثر من سبب لتدخل حكومي من أجل إعادة هيكلتها وضبطها، داخل السجون، وهو ما يعطي أ



كثر حرفية ومراعاة لحقوق وكرامة المواطن العراقي. وجعلها أ
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